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( السياسي المدخل الأمثل لفهم ق.م322-384ربما تعد قراءة فكر أرسطو ) 
دايات التفكير المنهجي في موضوعات الديموقراطية والدولة والحكم على حد سواء، ب

ومن المعروف أن مفهوم دولة المدينة ينطوي في آن واحد على معنى المجتمع 
والدولة، وأن هذا يعني أن التجمع في مكان معين لمدة طويلة، قد ينشأ عنه نظام من 

اسية ؛ وتقنين هذا النظام وجعله في خدمة أهل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسي
قد خلق الفكر اليوناني فكرة المواطنة ف . (1)المدينة،هي مهمة الهيئة التي تسمى الدولة

من خلال دولة المدينة، التي اعتبرها أرسطو مجتمعاً للمواطنين، فالدولة عند أرسطو 
، فغايتها في نهاية ضرورة طبيعية، تتحقق بواسطتها قيم المواطنة داخل المدينة

المطاف هي الحياة الفاضلة أي سعادة المواطن من خلال العيش الرغيد الفاضل في 
يتوصل أرسطو للقول أن الدولة هي تنظيم نوع من الحياة . (2)ظل المصلحة العامة

، فالمواطنون هم من جتمع الأحرار وليس المواطنين فقطالمدينة هي مللمواطنين، و 
السياسية ، في حين لا يشارك الأحرار فيها حيث يوجد المواطنون  يشاركون في الحياة

والأجانب و العبيد، ولا تتحدد صورة المواطن الأثيني إلا بتواجد الأجنبي والعبد، 
كعنصرين اجتماعيين أساسيين في تحديد مقومات المواطنة. فالمواطن هو من يقوم 

شر، فهو ساكن المدينة المتفرغ بممارسة السلطة السياسية والمشاركة فيها بشكل مبا
درجة أما طبقه العبيد وكذلك الأفراد الذين لم يصلوا إلى للشأن السياسي العمومي، 

لم يكن لهم حق المشاركة في الحياة السياسية للمدينة. فقد أكد أرسطو على المواطنة، ف
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الصالح هي حماية الدولة من خلال مشاركته في السلطة  (3)أن مهمة المواطن
 .                               (4)لقضاءوا

تكمن في مفهوم المواطنة  الديموقراطية الأثينية كانت المشكلة الكبرى في
نفسه. فالعبيد الذين كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة من سكان أثينا لم يكونوا يعدون 

أن فكرة من المواطنين ، بل لم يكونوا يتمتعون بأية حقوق سياسية أو مدنية. كما 
الحرية التي هي مركزية في الفكر الاجتماعي اليوناني، كانت مقتصرة على اليوناني 

فقد كان يعد بربرياً  –الحر، بل كانت الحرية هي التي تميز بين اليوناني و"البربري" 
في العصور  –أرسطو على أنه كل من لم يكن يونانياً. بل والأكثر من ذلك يؤكد 

ون لا يندرجون في مفهوم المواطنة ، وذلك لالتزام هؤلاء كان الحرفي –السابقة 
الحرفيين بمهام ضرورية ، وبالتالي ليس لديهم وقت لتكريسه للعمل السياسي، وأن 
السبب في استبعادهم من مناصب السلطة ليس كونهم فقراء ، حيث من الممكن أن 

 الذي  وهذا خلاف ما فعله كليسثينيس*  يكون هؤلاء الحرفيون أغنياء، 
دمج العديد من العبيد والغرباء في أثينا إلي جمهور المواطنين بعد أن أقام فيها حكما 
ديموقراطياً ) شعبياً ( وطرد الطغاة ، ففي عصر أرسطو أصبح العبيد القدامى 
مواطنين ، وقد أكد أرسطو على أن المواطن الصالح لا يجب أن يتعلم هذه الأعمال 

 . (5)اليدوية 
لقدددد سددداوي أرسدددطو بدددين الحدددرفيين والعبيدددد ، ففدددي حدددين ي ددددم الأول المجتمدددع 

كمددا اسددتثني أرسددطو مددن المواطنددة الكاملددة الأطفددال مددن  ،  (6)ي دددم الثدداني فددرداً واحددداً 
 Politicsالرجال الأجانب وكذلك المرأة حيث كان يشير إليها بكلمة "المواطندة الأنثدى" ) 

1278a28 وإن كدددددانوا لا يشددددداركون فدددددي السدددددلطةفقدددددط و  (، فدددددمنهم مواطندددددون محكومدددددون ،
 .   (7)ي تلفون كليةً  عن غير المواطنين
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فضددديلة المدددواطن عندددد أرسدددطو هدددي الاشدددتراك فدددي المواطندددة لتحقيدددق مصدددلحة 
قدامم ذاك ، فكما نقول إن البحارة متباينون في مهامهم : فهذا مدير لدفدة السدفينة و  عامة

آخدددر يدددل علدددى مهنتدده، ومدددن ثددم يتضدددح أن علددى حركدددات مقدددمتها وغيدددره قددد ندددال ل بدداً 
السبب الأساسي لوظيفة كل منهم هو العلة ال اصة لفضيلته، كمدا أن هنداك سدبباً عامداً 
يلامدم كيددان الجميدع، لأن سددلامة اهبحدار هددي عملهددم أجمعدين، إذ كددل مدنهم يتددوق إليهددا 

هم هدي ويلتمسها. فشأنهم فدي ذلدك شدأن المدواطنين، فسدلامة هدؤلاء علدى اخدتلاف طبقدات
مدن مفاعيددل اشدتراكهم. ومددا النظدام السياسددي سدوى شددركة. ولدذا وجددب أن تهددف فضدديلة 
المواطن إلى النظام السياسي. وما دام الأمر منوطداً بالنظدام السياسدي، فدمن كدل مدواطن 
يقوم بوظيفة ضرورية للآخرين، فلا أقل من أن يتقن كل مدواطن عملده ويقدوم بمدا أوكدل 

ضدلة بفضددامل مواطنيهددا. والمددواطن الجددير بالاعتبددار هددو مددن إليده حتددى تكددون الدولددة فا
؛ ومددن لا كددان أفددراد الدولددة يتولددون أحكامهددا بالتندداو  يحسددن الرماسددة وال ضددوع، حيددث 

يددددتعلم احتددددرام القددددوانين والتزامهددددا لا سددددبيل إلددددى أن يحسددددن الرماسددددة. فالطاعددددة والرماسددددة 
وامهمدا العفدة والعددل والفطندة، فضيلتان سياسيتان يحسدن جميدع المدواطنين تعلمهمدا، و ق

 .  (8)وهذه الأخيرة هي فضيلة الرؤساء خاصة 
 الأنظمة السياسية الحاكمة  

يؤكد أرسطو على أن المصلحة العامّة هي معيار السياسة . فالدساتير السليمة أو 
السلطة بغية تحقيق هذه المصلحة العامّة. والدساتير  الطبيعية هي التي تُمارس فيها

هي التي تُمارس فيها السلطة بهدف خدمة المصلحة  يمة أو المنحرفةغير السل
يتولاها. ونظراً لأن هذه السلطة ،هي بالضرورة، بيد رجل واحد أو أقلية  ال اصّة لمن
المواطنين فمنه يمكن تمييز ثلاثة أشكال سليمة للأنظمة الحاكمة هي:  أو جماهير

، (πολιτεία)  والجمهورية (9)(ριστοκρατίαἀ)  (، والأرستقراطيةβασιλείας)  الملكية

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ristokrati%2Fas&la=greek&can=a%29ristokrati%2Fas0&prior=de/
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 (10) (λιγαρχίαὀ)  والأوليجارخية (ςὶτυρανν ) وثلاثة أشكال منحرفة هي: الطغيان
بطريقة نزيهة،  إنّ حُكم الفرد الواحد إذا مورس .(11) (δημοκρατία ) والديموقراطية

ال اصّة  ومن أجل المصلحة العامّة، سُمّي ملكية وإذا مورس بهدف خدمة المصلحة
المصلحة  للحاكم الفرد سُمّي طغياناً. وحكم البعض أو الأقلية، إذا مورس بغية تحقيق
بواسطة  العامّة، وبواسطة الأفضل ووفق الفضيلة، سُمّي أرستقراطية، لكن إذا مورس
، وحكم  الأغنياء والميسورين سُمّي أوليجارخية، واعتبر شكلًا غير سليم ومنحرفا

عملياً  -حكم الأكثرية  ل دمة المصلحة العامّة سُمّي جمهورية. أمّاالأكثرية إذا كان 
فيسمّى ديموقراطية،  الذي يستهدف خدمة مصلحة الفقراء فقط ، -الفقراء والمعسرين

والأوليجارخية والطغيان  ويعتبر شكلًا غير سليم ومنحرفا . وهكذا فمنّ الديموقراطية
  .(12) العامّة ها لتحقيق المنفعةتعتبر ثلاثة أشكال للحكم لا يسعى أيّ من

يعترف أرسطو بأن نظام الديموقراطية ليس أمثل الأنظمة السياسية، لكنه 
إلّا أنّ الفكر الدقيق لأرسطو ألهمه ال يام، من جهة أخرى، . أقل الأنظمة الفاسدة فساداً 

أي حكم الأغلبية، القامم على أساس العدد.  ، للديموقراطية بعملية ضبط لتعريفه
الأقلية، وأنّ الفقراء هم عادة الأكثرية، لكنّ هذا الأمر  صحيح أنّ الأغنياء هم عادة

لأنه يمكن الافتراض بأنّ الأغنياء يشكّلون الأكثرية، وأنّ الفقراء  ليس إلّا حادثاً طارماً، 
فهل يؤمن أرسطو في هذه الحالة بأن الأغلبية الغنية هي الحاكمة   .يكوّنون الأقلية

موقراطية ؟ بالطبع لا ، حيث إنّ جوهر التمييز يكمن في أنّ الذين يتولّون طبقا للدي
الأغنياء، وأنّ الذين يتولّونها في الديموقراطية هم  السلطة في حكم الأوليجارخية هم

إذن الفرق الح يقيّ المميز للأوليجارخية  الفقراء : فالفقر والغنى يكوّنان
طلقت على هذه الأنظمة أي الأوليجارخية )حكم فالأسماء التي أ،  (13)وللديموقراطية

الأقلية( والديموقراطية )حكم الأغلبية( تبدو م ادعة في هذا النطاق . فالصفة 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=turanni%5Cs&la=greek&can=turanni%5Cs0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29ligarxi%2Fa&la=greek&can=o%29ligarxi%2Fa0&prior=basilei/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dhmokrati%2Fa&la=greek&can=dhmokrati%2Fa0&prior=a)ristokrati/as
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في  -المشتقة منها كلمة اوليجارخية تعني "قليل" ، كما أن أرسطو 
، ولم يست دم للإشارة إلى الجمهور ,πλῆθος, εος, τόاست دم كلمة  -الفقرة التالية

   (14)للإشارة إلى الفقراء فقط.  μοςῆδ ὁ كلمةوكأنه كان يست دم  μοςῆδ ὁ كلمة
ὀλιγαρχία δ' ὅταν ὦσι κύριοι τῆς πολιτείας οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες, 
δημοκρατία 
 δὲ τοὐναντίον ὅταν οἱ μὴ κεκτημένοι πλῆθος οὐσίας ἀλλ' 
ἄποροι. )15 (   

                               ندما يتقلد زمام السياسة أصحا  الثروات،                 حكم الأقلية ع ويقوم  
 لا من الفقراء،  وتقوم الديموقراطية بعكس ذلك، عندما يتقلد زمام السياسة 

 . )*( حصدوا ثروة وافرة
اهنصاف داخل الدولة ألا يمتلك الفقراء بأي حالٍ من  يؤكد أرسطو على أنه من 

وربما يكون ذلك هو  حوال سلطة تفوق سلطة الأغنياء، وألّا يكونوا السادة الوحيدين، الأ
 ما دفع أرسطو أن يجعل الديموقراطية ضمن الأنظمة السيئة، حيث يرى أنه من
الأفضل أن يكون جميع المواطنين سادة نسبة إلى عددهم. تلك هي الشروط اللازمة 

فقد جعل أرسطو حكم الديموقراطية هو  (16)ية.كي تكفل الدولة فعلياً المساواة والحر 
 أفضل الأنظمة السيئة. 

ἢ διὰ πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι τὴν τοῦ βασιλεύοντος· ὥστε τὴν 
τυραννίδα χειρίστην οὖσαν πλεῖστον ἀπέχειν πολιτείας, δεύτερον δὲ 
τὴν ὀλιγαρχίαν (ἡ γὰρ ἀριστοκρατία διέστηκεν ἀπὸ ταύτης πολὺ τῆς 
πολιτείας), μετριωτάτην δὲ τὴν δημοκρατίαν.)17(  

لكونه  أقصى البعد ، ومن ثم ، فحكم الطغاة يبتعد عن السياسة )الفضلى( 
أسوء الانحرافات السياسية. ويليه في الابتعاد عن السياسة )الفضلى( حكم 
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وأكثر  الأقلية ، لأن حكم الأعيان ي تلف عن هذا الحكم الأخير اختلافاً كبيراً.
 اعتدالًا هو الديموقراطية . ()الانحرافات السياسية

حدد أرسطو ملامح ديموقراطية أثينا ، جاعلا الحرية أهم مرتكزاتها مشترطاً فضيلة 
الالتزام بها أن تحكم وأن تُحكم بالتناو  ملامساً فكرة الحرية بالعدالة ، ومؤسسا لعدد 

نشوء دكتاتورية وفق مساواة من المميزات العامة والتي تضمن عدم تمركز السلطة و 
كسيادة القانون والحرية والمساواة والعدل بين المواطنين وهي عنده  سياسية صارمة

وليست فكرة الحرية  (18)السبيل الأهم لبلوغ الغايات التي من أجلها تقوم الدولة. 
 وحدها فنجده يقول:            

Ὑπόθεσις μὲν οὖν τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας ἐλευθερία (τοῦτο 
γὰρ λέγειν εἰώθασιν, ὡς ἐν μόνῃ τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ μετέχοντας 
ἐλευθερίας· τούτου γὰρ στοχάζεσθαί φασι πᾶσαν δημοκρατίαν)· 
ἐλευθερίας δὲ ἓν μὲν τὸ ἐν μέρει ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν. καὶ γὰρ τὸ 
δίκαιον τὸ δημοτικὸν τὸ ἴσον ἔχειν ἐστὶ κατὰ ἀριθμὸν ἀλλὰ μὴ 
κατ' ἀξίαν, τούτου δ' ὄντος τοῦ δικαίου τὸ πλῆθος ἀναγκαῖον 
εἶναι κύριον, καὶ ὅ τι ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσι, τοῦτ' εἶναι τέλος καὶ 
τοῦτ' εἶναι τὸ δίκαιον· φασὶ γὰρ δεῖν ἴσον ἔχειν ἕκαστον τῶν 

πολιτῶν·
 )19( 

كأنما لا ينال  يرددوا هذاحرية : أذ اعتادوا أن هدف السياسة الشعبية أذن هو ال
فهم يدعون، أن كل  المواطنون حظاً من الحرية إلا في هذه السياسة وحدها ، 

الأولى للحرية هي ال ضوع  حكم شعبي ، أنما يسعى إلى ذاك الهدف، والعلامة
إحراز المساواة من با  العد  للرماسة بالتناو  . لأن العدل الشعبي هو

 ق. واهحصاء لا من با  الاستحقا
إن العدالة بالمعنى السياسي للكلمة تدل علي علاقة الدولة بمواطنيها، ولا 
تتحقق العدالة في هذا اهطار إلا إذا كان جميع المواطنين يتمتعون بنمط عيش 
مشترك يلبي حاجاتهم الأساسية، ويوفر لهم إمكانية الاستقلال الذاتي والحرية والمساواة 
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اعية. ما دام كل مواطن حر يتمتع بنفس الحقوق في جميع مجالات الحياة الاجتم
ولما كانت وظيفة القوانين فالعدالة في الديموقراطية هي المساواة . والواجبات، 

فمنه لا يمكن الحديث عن العدالة السياسية  ، والتشريعات هي التمييز بين العدل والجور
دت القوانين في الواقع في مجتمع لا ت ضع فيه العلاقات بين الأفراد للقوانين؛ فما وج

إلا بسبب قابلية اهنسان لأن يكون عادلا أو جامرا، بل إن طبيعته الأنانية، وميله إلى 
التمركز حول الذات يؤهلانه لأن يكون أكثر ميلا إلى الظلم منه إلى العدل، وخاصة 
م إذا تمركزت السلطة بين يديه وتوفرت له أسبا  القوة. ولهذا السبب يكون نظام الحك

الفردي أكثر الأنظمة السياسية ظلما وجورا وفسادا؛ لأن الحاكم المستبد يجعل 
مصالحة الأنانية فوق مصلحة الأمة أو الوطن. ولذلك يقال بأن القانون هو الحاكم 
الفعلي في الدولة العادلة، ويقتصر دور القادة فيها على تطبيق القوانين وتحقيق 

الدولة المثالية ، تلك الدولة التي يظللها القانون، العدالة ولو على أنفسهم. وهذه هي 
أية دولة صالحة يجب أن يكون هو السيد الأعلى ، وليس أي ش ص  فالقانون في

يهدف  أولا: وللحكم القانوني من وجهة نظر أرسطو عنصران أساسيان  كامناً من كان.
عامة وليس تبعاً تدار الحكومة فيه بمقتضى قوانين تنظيمية  ثانياً  للصالح العام ، 

فمن الغايات التي توجد من أجلها الدولة ، هي :  وبالتالي الحاكم الش صية. لأهواء
. فالدولة (20).، سيادة القانون، الحرية، المساواة، والتقدم اهنساني تحقيق المثل العليا

إذن بنظر أرسطو هي دولة القانون وهو ال يار الذي قرره بحزم، حيث أنحاز لصالح 
م القانوني)الدستوري( وقرر أن القانون يجب أن يكون هو السيد الأعلى في أي الحك

لأن القانون يبقى ويمكن تطبيقه وإن بدرجات  (21)دولة وليس الفرد كامناً من كان.
هكذا حسم أرسطو مسألة ما هو الأفضل،هل دولة الرميس الفاضل أم دولة  متفاوتة.

ة الأغلبية القاممة عليها الديموقراطية تمثل أهم أكد أرسطو على أن فكر  القانون العادل. 
ميزاتها ، علي أساس أنه في الجماعة يكمل الأفراد نواقص بعضهم وبذلك تتعدد 
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الفضامل، مثلما أن المآد  التي يعدها الكثيرون تكون أفضل من التي يعدها ش ص 
أنه في حين  .(22)واحد، فحكم الفرد الواحد عرضة لأن ي ضع للغضب والعواطف

الغضب في أن واحد ، وأن ي طئوا التصرف كلهم  يصعب جداً أن يُحمل الجمع على
 معاً.                             

السياسية،  ولكن هذا يبدو صحيحاً في حال تمييز الأفراد بالصفات والفضامل
 فغير الأطباء، مهما زاد عددهم لا يدركون المعرفة الطبية التي يمتلكها طبيب واحد،
لذلك نجد أرسطو قد انتابه بعض الشك حيال هذه  الحجة . فبعد أن عرض حجته، 
أنكر إمكانية الوثوق في العديد من الذين يشاركون في هذا النوع من الحكم ، فمعطاء 
أعلى المناصب لغير المؤهلين لا تؤمن عاقبته، فقد يسيئون التصرف في مهامهم، 

ة في أشكال أخرى من العمل السياسي مثل لذلك من الممكن أن يسمح لهم بالمشارك
انت ا  الحكام، ومن الضروري عدم إقصاءهم تماماً من العمل السياسي حتى لا 

  -ق.م  638)  (Σόλων) (23)لذلك نجد أن سولون  ، تمتلئ الدولة بالمواطنين الناقمين
 ق.م( مؤسس الديموقراطية الأثينية وبعض المشرعين الآخرين قد أعطوا  لهؤلاء 558

 .   (24)الأحرار حق انت ا  الحكام 
تكمن ال طورة إذا أصبح الحكم والقرار بيد من لا يعرف أن يحكم، وبيد من 
لا يملك الفضامل السياسية، أي غير المؤهلين، هذا باهضافة إلى أنه من الناحية 

لأنهم سيقومون  صلاحيات تفوق صلاحيات علية القوم الأخلاقية أصبح  للعامة
ن الذي يشغل المناصب العليا في الحكم، أي ستكون لهم الكلمة الأخيرة باختيار م

على المؤهلين سياسياً في المجتمع، والأكثر خطورة من ذلك أن ميولهم ستكون نحو 
والفقراء بصرف النظر عن المصلحة العامة للبلاد . وإن كان  من ي دم مصالح العامة

ت بين الأغنياء والفقراء في الدولة، هذا النظام من جانب أخر يقلل من حدوث صداما
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حيث سيتولى الأغنياء المناصب السياسية، وسيتولى الفقراء الأحرار فحص ما يقوم به 
هؤلاء الأغنياء من أعمال، وهذا يمثل أفضل شكل من أشكال الممارسة الديموقراطية. 

يكون  لكنه ليس أفضل النظم السياسية على اهطلاق، حيث كيف لمثل هذا النظام أن
أفضل وأكثر عدالة من نظام يحكم فيه من هو أكثر المواطنين فضيلة، وسيحكم من 
أجل الصالح العام للدولة وليس لمصلحة فئة من الشعب. فمن يملك الصفات 
الأخلاقية هو من يحق له أن يحكم بصرف النظر عن العدد أو القوة أو المال، كما 

  . (25)لأثرياء والنبلاء والأحرار مجتمعين معاً أن المدينة لا تست يم بدون أطرافها من ا
 :  وقد قام أرسطو بعرض أهم النقاط المميزة للدستور الديموقراطي مؤكداً على ضرورة

 .أن ينت ب الجميع السلطات من كل الطبقات  -1
أن يحكم كل فرد علي الجميع بالتناو ، وأن يُقترع أما على كل السلطات وأما  -2

 .منها إلى خبرةعلى ما لا يحتاج 
أن لا يُعين ش ص واحد مرتين عين السلطة إلا نادراً باستثناء السلطات التي  -3

 تمنح أبان الحر . 
 أن تدوم ولاية السلطات أو ما تيسر منها مدة وجيزة . -4
أن يت ذ القضاة من كل الطبقات، وأن ينظروا في كل القضايا، أو في أعظمها  -5

 وأخطرها شأناً.
ن مجلس الأمة مشرفاً على كل الشئون أو على أخطرها، وأن لا تبت أن يكو  -6

سلطة ما في أمر من الأمور الكبرى بتاً حاسماً، أو أن تبت بتاً حاسماً في قسط 
 زهيد جداً من تلك الأمور. 

أن يتحمل مجلس الأمة الدفع لكل ال دمات في الحكومة، ولكل الوظامف التي  -7
 تمارس السلطة . 
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تمييز بين المواطنين على أساس الأصل أو الفقر أو ممارسة المهن عدم ال -8
البسيطة، وهذه هي العدالة كما يراها الديموقراطيون، أي أن كل المواطنين على 
نفس الدرجة من المساواة بصرف النظر عن اختلافاتهم الاجتماعية، لأنهم جميعا 

  (26)مواطنون أحرار
لديموقراطي، قد اتبعوا بعض الوسامل ولكي يطور الديموقراطيون النظام ا

التشريعية منها : أن يُمنح راتب  للفقراء لحضورهم مجالس الأمة ولمساهمتهم في 
القضاء، ولا تُفرض غرامة ما على الأغنياء إن امتنعوا عن هذه المجالس وتغيبوا عن 

 مور السياسية في يد، لكن هذه الاجراءات تجعل اهشراف على الأجلسات القضاء 
، أما في أحكام الأقلية فأنهم يغرمون الأغنياء أن لم يحضروا جلسات الفقراء فقط

القضاء، ولا يجزون الفقراء أن اشتركوا فيها، وذلك لجعل السلطة بيد المؤهلين 
والافضل هو تعيين راتبا للفقراء وغرامة للأغنياء، وهكذا يشترك الجميع في  (27). للحكم

 و فلا يشرف على السياسة إلا فريق دون فريق. السياسة، وأما على ذلك النح
من مظاهر الحكم شعبي )الديموقراطي( عند الاسبرطيين، على سبيل 
المثال، أن يتلقى أطفالهم من الفقراء والأغنياء نفس القدر من التعليم والتربية، ونفس 

ن علامة الأمر للبالغين، كما يتلقى الشبا  نفس المعاملة في المأكل والملبس. إذ ما م
مميزة بين الغني والفقير.وفيما ي ص السلطات، فمن الشعب الاسبرطي ينت ب 

 . (28)الشيوخ، ويشترك في سلطة الرقابة 
ὅπερ συμβαίνει περὶ τὴν Λακεδαιμονίων πολιτείαν. πολλοὶ γὰρ 
ἐγχειροῦσι λέγειν ὡς δημοκρατίας οὔσης διὰ τὸ δημοκρατικὰ 
πολλὰ τὴν τάξιν ἔχειν, οἷον πρῶτον τὸ περὶ τὴν τροφὴν τῶν 
 παίδων (ὁμοίως γὰρ οἱ τῶν πλουσίων τρέφονται τοῖς τῶν 
πενήτων, καὶ παιδεύονται τὸν τρόπον τοῦτον ὃν ἂν δύναιντο καὶ 
τῶν πενήτων οἱ παῖδες), ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἐχομένης 
ἡλικίας, καὶ ὅταν ἄνδρες γένωνται, τὸν αὐτὸν τρόπον (οὐθὲν 
γὰρ διάδηλος ὁ πλούσιος καὶ ὁ πένης οὕτω) τὰ περὶ τὴν τροφὴν 
ταὐτὰ πᾶσιν ἐν τοῖς συσσιτίοις, καὶ τὴν ἐσθῆτα οἱ πλούσιοι 
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τοιαύτην οἵαν ἄν τις παρασκευάσαι δύναιτο καὶ τῶν πενήτων 
ὁστισοῦν· ἔτι τὸ δύο τὰς μεγίστας ἀρχὰς τὴν μὲν αἱρεῖσθαι τὸν 
δῆμον, τῆς δὲ μετέχειν (τοὺς μὲν γὰρ γέροντας αἱροῦνται, τῆς δ' 

ἐφορείας μετέχουσιν)·
 )29( 

وذلك عين ما وقع لسياسة الاسبرطيين. إذ أن كثيرين يحاولون أن يبرهنوا أنها 
حكم شعبي، لأن دستورها ينطوي على قوانين كثيرة شعبية، نظير القانون 

ون صغار الأغنياء كما يقوتون صغار المتعلق أولا بغذاء الأحداث. فهم يقوت
الفقراء. ويهذبونهم كما يستطيع الفقراء أن يهذبوا ويثقفوا أولادهم ، ويتبع هذا 
المنهاج نفسه في العمر الذي يلي الحداثة. وعندما يمسى الشبا  رجالًا، 
يعاملون نفس المعاملة . إذ ما من علامة مميزة بين الغني والفقير. فهكذا ألوان 

. وملبس الأغنياء هو علي نحو )من موامدهم العامةم واحدة للجميع، في الطعا
البساطة ( يتيح لأي فقير من الفقراء أن يبتاع مثله، ويحاولون أيضا أن يثبتوا 
أن هذه السياسة حكم شعبي ، لأن الشعب ينت ب أعضاء أحدى السلطتين 

رى : فهو ي تار ويشترك في السلطة الأخ اللتين هما أعظم السلطات عندهم ،  
 الشيوخ ، ويشترك في سلطة الرقابة .  

 

 (:  الحكم الشعبيأنماط الديموقراطية)

، وهذا التنوع يرجع إلي الأحكام الشعبية)الديموقراطية( أكد أرسطو على تنوع 
سببين ، اولهما : تباين طبقات الشعب، فمنهم من يعمل بالزراعة والفلاحة، ومنهم من 

والسبب الثاني هو اختلاف المبادئ الشعبية. وعلى المشرع أن ينصرف إلى الصناعة، 
، وذلك لأنه ليس من المفيد يعرف هذه الاختلافات، حتى يتمكن من تقويم ذلك الحكم
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تطبيق القوانين نفسها على كافة الأنظمة دون تمييز بين الاختلافات الجوهرية بين 
 . (30)الأنظمة

 ة )الأحكام الشعبية ( وهى :تحدث أرسطو عن خمسة أنواع للديموقراطي
يقوم النوع الأول على المساواة بين المواطنين جميعاً ، بحيث لا يكون للفقراء  -1

الأغنياء، وأن لا يتولى احد الفريقين السلطة العليا، بل أن  سلطة اكبر من سلطة
 يتماثل كلاهما في السلطة. 

دخل، فالذي أحرز ذلك يعتمد النوع الثاني علي توزيع ضرامب السلطة على ال -2
حق الاشتراك في السلطة، أما الذي فقد دخله الزهيد  الدخل يجب أن يتاح له

 فيجب أن لا يتاح له ذلك الحق.                       
في النوع الثالث يشترك في السلطة كل المواطنين الذين لا جدال عليهم في  -3

 لقانون.أصولهم العاملية، على أن تكون السلطة العليا ل
واطنون، حتى في النوع الرابع يشترك الكل بصفة مطلقة في السلطة طالما أنهم م -4

                                                           من خلال الثورات، على أن تكون السلطة العليا للقانون.  لو اكتسبوا المواطنة
إلا أن السلطة العليا لمراسيم الشعب  هو نفس النوع الرابع من الأحكام الشعبية، -5

أرسطو على أن مؤسسي النوع الأخير هم الغوغاء، مضللي  وليس للقانون . يؤكد
ينشأ في السياسات التي يُحكم فيها  الشعب، وأكد أيضا على أن هذا النظام لا

طبقا للقانون، حيث فيه يكون للشعب اليد العليا في ات اذ القرار وليس للقانون. 
ا يكون هذا النوع هو الذي ادخله كليسثينيس ، حيث إنه أعطي المواطنة وربم

 . (31)الم يمين والعبيد أيضا، حتى يزيد من رقعة الديموقراطية في أثينا للأجانب 
في أماكن أخري من عمله " السياسة " تحدث أرسطو عن أربعة أنماط فقط من 

 الديموقراطية )الحكم الشعبي( وهي : 



 
 
 
 

 ولاء توفيق فرح

149 
 

لى السياسة طبقة الفلاحين ، الذين نظرا لانشغالهم بأعمالهم لا عندما يشرف ع -1
الضرورية ، مما يتيح للطبقات الأخرى المساهمة في  يعقدون إلا الاجتماعات

 السياسة، عندما يحصلون على الدخل الذي يقتضيه القانون .
 في هذا النوع يتاح المساهمة في السياسة لكل الذين لم يقترفوا جريمة . لكن لا -2

 يشترك إلا الذين تسمح لهم ثرواتهم بالتفرغ للشئون العامة 
يشترط في هذا النوع للاشتراك في السياسة، الحرية فقط وتناط السلطة العليا   -3

 بالقانون. 
ينشا هذا النوع بسبب زيادة أعداد السكان بالنسبة لما كانت علية الدولة من قبل  -4

في السياسة لتفرغهم، إذ ينال الفقراء  في ظل توافر الموارد العامة، فيشترك الجميع
أنفسهم راتبا رسميا، فهم لديهم وقت فراغ، في حين تعوق الشئون ال اصة للأغنياء 
عن الاشتراك في مجالس الشعب وجلسات القضاء، وهكذا يكون الفقراء هم 

 . (32)المشرفين على سياسة البلاد، وليس القانون 
عبية )الديموقراطية(الأربعة هو يؤكد أرسطو على أن أفضل الأحكام الش

أولها، فهو أعرقها وأقدمها، حيث يعمل أفراده بالزراعة والفلاحة أو رعاية القطعان، 
ويتميز هؤلاء بانكبابهم على العمل لضيق ذات اليد، حيث لايتوفر لديهم وقت 
للانشغال بالسياسة، فهم يفضلون العمل أكثر من السياسة والسيادة، لأن المناصب لا 
تأتي بالمال الوفير. ففي هذا النوع يهتم الفقراء بالعمل في حين يهتم الأغنياء 
بالمناصب بصرف النظر عن المكاسب المادية، فعلى الفقراء الاقتراع على المناصب 
التي سوف يتولاها الأغنياء، وبهذا سوف يكون للفقراء السلطة في اختيار الأغنياء، 

حكام الشعبية على أساس مواطنيها، وليس على وبهذا فقد قام أرسطو بتصنيف الأ
أساس مؤسساتها.من المؤكد أن هذا النوع يقلل فرص حدوث حرو  أهلية بين 

 . (33)المواطنين، حيث إنه أعطى امتيازات لكل من الأغنياء والفقراء
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طالما أن ديموقراطية المواطنين الزراعيين هي الأفضل، فلتطبيقها لابد من 
اسبة لها، فقد كان القانون قديما يحظر بيع الأراضي التي نالها الفرد سن القوانين المن

من تطبيق شريعة  -في عصره –بالقرعة، ويقول أرسطو إنه لابد 
، فهم يقومون بالفلاحة رغم كثرة عددهم، وضيق البقعة التي Aphyteans (34)الافيتيين

صغيرة جداً، لكي يمتلكها كل واحد منهم، حيث يقومون بتقسيم الأراضي إلى بقع 
يكون لكل فرد قطعة ارض بما فيهم الفقراء، حتى يتمكنوا من تغطية الأعباء المطلوبة 

 . (35)للمشاركة في المواطنة ، مثل الضرامب المفروضة علي المواطنين 
يتحدث أرسطو بعد ذلك عن ثاني أفضل الشعو ، وهو الشعب الذي يكثر 

ء الرعاة مدربون أعظم تدريب على الشئون فيه الرعاة معتمدون على الماشية، وهؤلا
. أما (36)الحربية، لأنهم يمتلكون أجساماً مرنة، وهم قادرون على اهقامة في العراء

باقي الجماعات فهي أحط بكثير من الجماعتين السابقتين، وهم الصناع والباعة 
وهذا وأصحا  الحوانيت، الذين يألفون الاجتماعات بسهولة لتجولهم في الأسواق، 

يتعارض مع هدف أرسطو السياسي في الديموقراطية )الأحكام الشعبية(، لأن مضللي 
الشعب كانوا يستغلون بسهولة ذلك الوضع ويسطون على أفكار تلك الجماعات، حيث 
هذه الطبقات تمثل خطورة على تلك الأحكام لحركتهم المستمرة في الأسواق، أما 

أطراف البلاد لا يحتاجون إلى الاجتماعات،  الفلاحون والمزارعون فهم لنشأتهم في
وهذا يسهل عملية خلق ديموقراطية جيدة، حيث ينشغل الفلاحون في مزارعهم التي تقع 
على مسافة بعيدة من المدينة مما يُصعب مجيئهم لحضور الاجتماعات في 

 . (37)المدينة
هدارة أما عن النوع الأخير من الأحكام الشعبية الذي يساهم فيه الجميع 

الشئون العامة، فقد اعتاد أولياء الأمر هنشاء هذا النوع أن يضموا أوفر عدد ممكن 
من الأفراد ليحصوه في عداد المواطنين، ليس المواطنين الأصليين فحسب بل الهجناء 
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وهذا النظام  -إن كان احدهما مواطنا –أيضا، سواء كانوا أبناء الأ  فقط أو الأم فقط 
الشعبية. ولكن يجب أن ينتبه هؤلاء الديموقراطيون ألا يتجاوزوا الحد  هو ادني الأحكام

في ات اذ تلك الوسامل حتى لا يثيروا حفيظة طبقة النبلاء والطبقة الوسطي، فتصرف 
من هذا النوع كان علة الثورة التي وقعت في كريني. ويبدو مفيدا لهذا النوع من 

أثينا من حيل وأساليب مثل تحرير الأرقاء  الأحكام الشعبية ما عمد إليه كليسثينيس في
من سلطة أسيادهم، وتحرير النساء والبنيين، وإجازة العيش على ما يهوى الفرد، وهذا 
يؤيد الحكم الذي ينهج هذا المنهج تأييداً عظيماً، لأن الأكثرية تستطيب العيش بلا 

         .  (38)نظام وتفضله على العيش المنظم

الديموقراطية في عصره بأن حكم الشعب كان مسلطاً ي برنا أرسطو عن 
حتى على القانون، حتى يتمكن الشعب من خدمة مصالحة ال اصة، فهم يدفعون راتباً 
للفقراء حتى يحضروا جلسات المحاكمات، أما في حكم الأقليات فأنه يُفرض غرامة 

ت، كي على الذين تريد أن يساهموا في المحاكمة، في حال عدم حضورهم الجلسا
تكرههم علي تلك المساهمة، لكن في الديموقراطية يستطيع الغوغاء ومضللو الشعب، 
الطامعون في السيادة، استغلال الشعب، حيث من حق الشعب أن ينت ب و يُنت ب، 
ولحل هذه الأزمة لابد أن تتولى ال بامل كل واحدة إقامة الحكم حسب دورها لا الشعب 

 . (39)كله
συμφέρει δὲ δημοκρατίᾳ [τε] τῇ μάλιστ' εἶναι δοκούσῃ 
δημοκρατίᾳ νῦν (λέγω δὲ τοιαύτην ἐν ᾗ κύριος ὁ δῆμος καὶ τῶν 
νόμων ἐστίν) πρὸς τὸ βουλεύεσθαι βέλτιον τὸ αὐτὸ ποιεῖν ὅπερ 
ἐπὶ τῶν δικαστηρίων ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις (τάττουσι γὰρ ζημίαν 
τούτοις οὓς βούλονται δικάζειν, ἵνα δικάζωσιν, οἱ δὲ δημοτικοὶ 

μισθὸν τοῖς ἀπόροις). )40(  
 -ا شعبياوإنه ليفيد الديموقراطية، ولاسيما الحكم الذي يبدو على الأخص حكم
)ويُزيد(  –وأقصد به الحكم الذي يكون فيه الشعب مسلطا حتى على الشرع 

الحكم جودة وحكمة في التفاوض، أن يعمد إلى ما تصنع محاكم أحكام 
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يات. فأنها تفرض غرامة على الذين تريد أن يساهموا في المحاكمة، كي الأقل
تكرههم على تلك المساهمة، فيما أن الأحكام الشعبية تجري راتبا على الفقراء 
)الذين تبغي اشتراكهم في المحاكمة( فينبغي على الحكم الشعبي أن يتصرف 

ذا تفاوض هذا التصرف بشأن مجالس الأمة. لأن التفاوض يكتسب جودة إ
 الجميع معا، الشعب مع الوجهاء، وهؤلاء مع الجمهور. 

يؤكد أرسطو على أن أفضل السياسات هي السياسات المعتدلة، وأن أفضل المدن 
الصالحة للحكم ، هي التي يحرز أتباعها ثروة معتدلة كافية، لأنه حيثما يمتلك 

وع من الحكم البعض الكثير والبعض الأخر لا يمتلك شيء، سيظهر أما أحط ن
الشعبي أو حكم أقلية صرف أو حكم الطغاة. إذ ينشأ الطغيان عن حكم شعبي غاية 
في التطرف، أو ينشأ عن حكم الأقلية إما في الأحكام المعتدلة، فلا ينشأ الطغيان إلا 
نادرا. لأنها لا تتعرض للثورات، إذ حيث تكثر الطبقة الوسطي يقل جداً وقوع الثورات 

  .(41)والاضطرابات 
 أسباب ظهور الديموقراطية ) الحكم الشعبي(:

لقد قسم أرسطو في كتابه "السياسية" علل الثورات بناء على شكل أنظمة 
، فهناك علل الثورات في الحكم الاوليجارخي، وعلل الثورات في الحكم الم تلفةالحكم 

ة هو ما فيؤكد أرسطو أن سبب ظهور الملكيالديموقراطي، وغيرها من أشكال الحكم، 
نالته المدن من فضل أناس ممتازين، حيث نصب المواطنون هؤلاء الأفاضل ملوكاً 
لما أسدوه لهم من معروف، ولكن نتيجة زيادة الأفراد الصالحين فقد انشأوا حكما أخر 
مشتركاً وهو الجمهورية، ولكن لما تفاقم شر أصحا  الحكم وأصبحوا يستغلون 

حكام الأقلية، حيث كانوا يكرمون الغنى، ثم صار المصالح العامة انفتح المجال لأ
الحال من أحكام الأقلية إلى الأحكام  الطغيانية ، ومن الأحكام الطغيانية إلى الحكم 
الشعبي، لأنهم كانوا يحصرون الحكم في عدد قليل، مما أثار غضب الأغلبية 
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فاقم الأعداد في وأصبحوا أقوى وهاجموا الملوك وظهرت الديموقراطية، وأيضا نظراً لت
الدول وأصبحت أكبر من ذي قبل، فليس من السهل لأي نظام سياسي أن يحكم في 

 .(42)ظل هذه الظروف غير النظام الديموقراطي
ن الثورة إفراز لواقع اجتماعي، وهذا الواقع ي تلف من مجتمع من المؤكد أ

ن كل لثورات لأإلى آخر، لذلك لا يمكن الجزم بأسبا  محددة بعينها تتوفر في كل ا
ثورة هي وليدة سياق معين لذا تتعدد الأسبا  بتعدد الظروف، فنجد أن أرسطو أفرد 

حيث أوضح من خلال طرحه، أن هناك للثورة الكتا  ال امس من مؤلفه "السياسة" 
علل مسببة للثورات ت تلف باختلاف شكل الحكم، ولكنه وضع علة عامة للثورات في 

كما أن أرسطو  مساواة، كمسبب أساسي وعام للثورات.م تلف الدساتير وهي: اللا
،  يرجع أسبا  قيام الثورات إلى عنصر أساسي وهو عدم الرضا عن الوضع القامم

أن الجميع أكفاء على وجه اهطلاق، حيث بالرغم من اعتراف الجميع في وهو 
ون أنه الديموقراطية بالحق والمساواة، يرى أرسطو أنهم م طئون، وذلك لأنهم يعتقد

 . (43)لكونهم متماثلين في الحرية، يحسبون أنهم أكفاء ونظراء في كل شيء
يؤكد أرسطو على أهمية الطبقة الوسطي في حماية النظام السياسي، فلو 
تضاءلت الطبقة الوسطي، فمن النزاع بين الأغنياء والفقراء سوف يقود إما للديموقراطية 

بة على خصومها ست يم سياستها ال اصة، أما أو للاوليجارخية، حيث إن الفئة المتغل
أحكاما شعبية وأما أحكام أقليات، غير مراع في ذلك إلا مصلحه النظام ال اصة، 

 .  (44)وليس مصلحة الدولة
πρὸς δὲ τούτοις διὰ τὸ στάσεις γίγνεσθαι καὶ μάχας πρὸς 
ἀλλήλους τῷ δήμῳ καὶ τοῖς εὐπόροις, ὁποτέροις ἂν μᾶλλον 
συμβῇ κρατῆσαι τῶν ἐναντίων, οὐ καθιστᾶσι κοινὴν πολιτείαν 
οὐδ' ἴσην, ἀλλὰ τῆς νίκης ἆθλον τὴν ὑπεροχὴν τῆς πολιτείας 
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λαμβάνουσιν, καὶ οἱ μὲν δημοκρατίαν οἱ δ' ὀλιγαρχίαν 

ποιοῦσιν
)45(. 

وفضلا عن ذلك، بسبب وقوع اهضطرابات ونشو  المعارك بين الشعب وذوي 
الفئة المتغلبة على خصومها ت يم سياسة مشتركة، تراعي  اليسر، لم تكن

المساواة بينها وبينهم ، بل كانت تت ذ تفوق سياستها عربونا لانتصارها، فتعزز 
 أحدى الفئات الحكم الشعبي، وتعزز غيرها حكم الأقلية.

ومن أسبا  إقامة الحكم الديموقراطي أيضا سوء معاملة البشر، الذي يقود إلى 
كما أنه  (46)بالاوليجارخية، وإقامة الأحكام الشعبية كما حدث في استروساهطاحة 

من الممكن أن يتغير نظام الحكم السياسي إلى الديموقراطية، عندما يزداد عدد الفقراء 
 . (47)مثلما حدث في تارنتوم وارجوس واثينا

بعض التشريعات التي وضعها المشرعون كانت صارمة، مثل سولون الذي 
ى الاوليجارخية، حيث أزاح العبودية عن الشعب معتمدا على ديموقراطية قضى عل

حيث  الأجداد التي هي خليط من عناصر الاوليجارخية والأرستقراطية والديموقراطية، 
ألف المحاكم من عامة الطبقات، وجعل صلاحيات مجلس القضاء في كل الأمور، 

يزيدون من سلطة الشعب حتى  وكان ينت ب أعضاءه بالقرعة، وكان القادة فيما بعد
الذي فيه القادة يملقون  -أي في عصر أرسطو  -وصلوا إلى الحكم الشعبي الحاضر

الشعب ويناومون في السياسة أهل اهنصاف والاعتدال، فقد خُيل لسولون أنه يُ ول 
الشعب سلطة اختيار الرؤساء واهشراف على أعمالهم. إذ بلا هذه الصلاحيات قد 

  . (48)مستعبداً يكون الشعب 
يؤكد أرسطو على أن زيادة نفوذ السلطة أو أي قسم من أقسام الدولة، يؤدي 

غيرها. فقد  إلى حدوث تغيرات في الأنظمة السياسية سواء نحو الديموقراطية أو
ازدهرت الديموقراطية في أثينا بعد حروبها الفارسية، وذلك لأن جمهور الملاحين 
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التي أحرزتها  -على حلفاءها-سبب سيادة أثينا أصبح سبب النصر في سلاميس، و 
بسبب قوتها البحرية، وأيضا في سيراكوزا وخالكيس وامبريكا، حيث أسس الناس 
الأحكام الديموقراطية بعد أن كانت مشاركتهم في المعارك هي العنصر الحاسم الذي 

 . (49)مكنهم ومكن المدينة من انتصارها في الحر 
 οἷον ἡ ἐν Ἀρείῳ πάγῳ βουλὴ εὐδοκιμήσασα ἐν τοῖς 
Μηδικοῖς ἔδοξε συντονωτέραν ποιῆσαι τὴν πολιτείαν, καὶ   πάλιν 
ὁ ναυτικὸς ὄχλος γενόμενος αἴτιος τῆς περὶ Σαλαμῖνα νίκης καὶ 
διὰ ταύτης τῆς ἡγεμονίας διὰ τὴν κατὰ θάλατταν δύναμιν τὴν 
δημοκρατίαν ἰσχυροτέραν ἐποίησεν, καὶ ἐν Ἄργει οἱ γνώριμοι 
εὐδοκιμήσαντες περὶ τὴν ἐν Μαντινείᾳ μάχην τὴν πρὸς 
Λακεδαιμονίους ἐπεχείρησαν καταλύειν τὸν δῆμον, καὶ ἐν 
Συρακούσαις ὁ δῆμος αἴτιος γενόμενος τῆς νίκης τοῦ πολέμου 
τοῦ πρὸς Ἀθηναίους ἐκ πολιτείας εἰς δημοκρατίαν μετέβαλεν, 
καὶ ἐν Χαλκίδι Φόξον τὸν τύραννον μετὰ τῶν γνωρίμων ὁ δῆμος 
ἀνελὼν εὐθὺς εἴχετο τῆς πολιτείας, καὶ ἐν Ἀμβρακίᾳ πάλιν 
ὡσαύτως Περίανδρον συνεκβαλὼν τοῖς ἐπιθεμένοις ὁ δῆμος 

τὸν τύραννον εἰς ἑαυτὸν περιέστησε τὴν πολιτείαν
)50(. 

ن الحرو  الفارسية، بدا فهكذا عندما اشتهرت وتعززت شورى الاريوباجوس، أبا
أنها تؤتي السياسة قوة وانسجاما. وجمهور الملاحين عزز الديموقراطية عندما 
أضحي علة النصر الذي أحرز في سلاميس وأصل السيادة التي )نالتها أثينا( 
بسطوتها في البحر. وفي ارجوس عندما عظم نفوذ الأعيان في موقعة مانتيينيا، 

ديمونيا، حاولوا أن يقضوا على الديموقراطية. وإذ أصبح التي نازلوا فيها أهل لك
الشعب في سيراكوزا علة النصر الذي أُحرز في محاربة الأثينيين، بَدل السياسة 

" إلى الديموقراطية. وفي خالكيس بعد أن قتل جمهوريةوحولها من الحكم المدعو "
شراف، تقلد زمام السياسة، وفي امبركيا، الطاغية بمؤازرة الأ(51)الشعب فوكسس

، وناصره في ذلك الناقمون على الطاغية، استحوذ (52)بعد أن طرد بيرياندروس
  .  بنفسه على مقاليد الحكم
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 :وسائل حماية الديموقراطية ) الحكم الشعبي(
يؤكد أرسطو في عمله "السياسة"على أن مهمة المواطنين هي حماية النظام 

ن على المشرع والسياسي أن لا يجهلا اهجراءات التي تضمن سلامة كما أ السياسي
. حيث يقتضي العدل والمنفعة المساواة  الديموقراطية، وأي منها يفسد الديموقراطية

وحسن التصرف مع الذين يشتركون في الحكم، كما أن كثرة القوانين الشعبية يعود 
لمدة ستة اشهر، كي يشترك فيها على ذلك الحكم بالفامدة، كأن ي ول السلطات مثلا 

 . (53)كل المتكافئين
يجب على الدولة أن تكون ذات تعداد كافي حتى تكون مكتفية بذاتها، لأنه 
لو كثر تعدادها جداً، لن تكون دولة لأنه لن يست يم لها سياسة، فلابد أن يتعارف 

عارف المواطنون ويطلع البعض على صفات البعض الأخر. وحيث لا يحدث ذلك الت
يسوء حال الأحكام والقضاء حتماً، لأن قلة التبصر في الأحكام والقضاء ي الفان 
العدل. فجلي إذن أن خير حد لعدد سكان الدولة هو تزايد جمهورهم إلى أقصى مدى 
يتاح معه الاكتفاء الذاتي في المعاش وإمكانية التعارف . فالمركب إذا ما بلغ قياسا 

 . (54)ر شاقا إما لصغر حجمه وإما لض امتهغير معين فمنه يجعل اهبحا
ὁμοίως δὲ καὶ πόλις ἡ μὲν ἐξ ὀλίγων λίαν οὐκ αὐτάρκης (ἡ δὲ 
πόλις αὔταρκες), ἡ δὲ ἐκ πολλῶν ἄγαν ἐν μὲν τοῖς ἀναγκαίοις 
αὐτάρκης ὥσπερ ἔθνος, ἀλλ' οὐ πόλις· πολιτείαν γὰρ οὐ ῥᾴδιον 
ὑπάρχειν· τίς γὰρ στρατηγὸς ἔσται τοῦ λίαν ὑπερβάλλοντος 

πλήθους; )55(  
وهذا نفسه ما يجرى للدول: فمذا تألفت من مواطنين قليلي العدد جدا، فهي لا 

وإذا كثر مواطنوها جدا،  –على أن الدولة جماعة مكتفية بذاتها  –تكفي ذاتها 
فهي تبلغ الاكتفاء الذاتي في ضروريات المعاش، شأن امة ما من الأمم، ولكنها 
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. إذ من يكون فيها قامدا لجماعة ، حيث يتعذر أن تست يم لها سياسةدولة ليست
 يتجاوز عددها أقصى الغايات؟ 

تُعد الأحكام الشعبية اسلم من أحكام الأقليات وأطول عهداً بسبب وفرة طبقة متوسطي 
الحال الذين لهم المشاركة العظمى في المناصب السياسية، كما أنه لا سبيل لحماية 

راطية والاوليجارخية بدون الأغنياء والفقراء معاً. فمذا دُمرت طبقة الأثرياء الديموق
يصبح النظام غير مستقر، فحينها يسلك مضللو الشعب مسلكا فاسدا عندما يسلطون 
الجمهور على الشرامع، فيسنون شرامع مسرفة، فبذلك يشطرون الدولة إلى شطرين 

 . (56)ن يفعلوا عكس ذلكبمناوأتهم الأغنياء، وإن كان يجب عليهم أ
لم يكن أرسطو يبدي حماسا كبيرا للديموقراطية السامدة في عصره لأنها 
تقلصت لتصبح مجرد نظام للدهماء تحت تأثير خطابات الغوغاميين، إلا أنه لم يذهب 
إلى اتهام الشعب بعدم الكفاءة في ال يادة، لكنه كان يرى أنه من المناسب أن تمارس 

فيجب أن يتيح  لن بة المؤهلة لذلك والمتمتعة بالكفاءة العالية.السلطة من قبل ا
للأغنياء والفقراء جميعاً أن ينالوا ما يبتغون، وذلك لأن تولي الجميع الرماسة من 
أساسيات الحكم الديموقراطي، كما أن عدم التربح من المناصب سيجعل الفقراء 

الانصراف إلى مصالحهم يرفضون تَسلم زمام الحكم لكونه غير مُجد وسيفضلون 
ال اصة، أما الأغنياء فيستطيعون أن يتولوا مناصب الدولة لاستغنامهم عن المال. 

على حد  -وبالتالي يتهيأ للفقراء ممارسة أعمالهم، وبالتالي لا يحكم الرعاع الوجهاء
وهكذا سيحصل كلا الطرفين على ما يريد، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى  -قول أرسطو
  . (57)بلاداستقرار ال

ومن وسامل حماية الديموقراطية أيضا أن يتولى مجلس الشعب شئون البلاد 
بالنيابة عن الشعب، كي لا ينقطع الشعب عن أعماله. كما أنه من المفيد للدولة، في 
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الحكم الشعبي وفي حكم الأقلية أيضا، أن تمنح المساواة أو الأسب ية في كل الأمور 
ة وإدارة الدولة. فت ول تلك المساواة أو تلك الأسب ية في لمن قل اشتراكهم في السياس

الحكم الشعبي للأغنياء، على أن يستثنى من تلك الأمور السلطات العليا المشرفة 
وهي  -ة وحدها على سياسة البلاد، فتدفع تلك السلطات إلى هيئات البلاد السياسي

أو إلى  -الحاكمة والهيئة القضاميةأو  ، ،أو التشريعية والهيئة التنفيذيةالهيئة الاستشارية
 . (58)أكثرية أعضاء هذه السلطات 

يؤكد أرسطو على أنه من الأمور المفروضة على المُشرع من أجل حماية 
الحكم الديموقراطي أن يبذل قصارى جهده ليؤمن سلامة الحكم، وأن يحصر الوسامل 

سن شرامع م طوطة التي تصون البقاء للنظام، وأن يتحاشى مصادر الفساد، وأن ي
وغير م طوطة تنطوي خصوصاً على ما يضمن البقاء للدول. ومنها أن يعلنوا في 
شرامعهم أن مال المحكوم عليهم، العامد إلى الصندوق العام، لا يوزع على الشعب بل 
يوقف لشعامر العبادة. وبذلك فمن السوقة سيقتصدون في دعاويهم القضامية، إن عرفوا 

يئا ، علاوة على ذلك فليعاقبوا بغرمات كبيرة من يتقدمون إلى الشعب أنهم لن ينالوا ش
بشكاوي زور، كي ي فضوا عدد الدعاوى التي تحال إلى الشعب، ثم لابد للمواطنين 
من أن يرضوا كلهم عن سياسة البلاد، وأن لا يحسبوا ولاتهم خصوما وأعداء، لأن ذلك 

فع الوجهاء إلى التكتل والمؤامرة على يمثل خطراً على سلامة الدولة، لأن الظنون تد
. كذلك عندما لا تتوفر الموارد للدولة في الأحكام الشعبية، التي (59)سلامة الدولة

يعتمد مواطنوها الفقراء علي الدخل الذي يحصلون عليه من حضورهم المجالس العامة 
 ، يعمد )رجال الحكم( إلى الضرامب هيجاد تلك المداخل، وإلى حجز )أموال
الأغنياء(، والى المحاكمات الجامرة . وهذه الذرامع الفاسدة ، قد دمرت أحكاما شعبية 
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كثيرة. لذلك لابد للدولة من إقامة بعض اهجراءات كي تزيل خوف الأغنياء من تحمل 
  (60)تلك النفقات

ὅπου μὲν οὖν πρόσοδοι μὴ τυγχάνουσιν οὖσαι, δεῖ ποιεῖν 
ὀλίγας ἐκκλησίας, καὶ δικαστήρια πολλῶν μὲν ὀλίγας δ' ἡμέρας 
(τοῦτο γὰρ φέρει μὲν καὶ πρὸς τὸ μὴ φοβεῖσθαι τοὺς πλουσίους 
τὰς δαπάνας, ἐὰν οἱ μὲν εὔποροι μὴ λαμβάνωσι δικαστικόν, οἱ 
δ' ἄποροι, φέρει δὲ καὶ πρὸς τὸ κρίνεσθαι τὰς δίκας πολὺ 
βέλτιον· οἱ γὰρ εὔποροι πολλὰς μὲν ἡμέρας οὐκ ἐθέλουσιν ἀπὸ 
τῶν ἰδίων ἀπεῖναι, βραχὺν δὲ χρόνον ἐθέλουσιν), ὅπου δ' εἰσὶ 
πρόσοδοι, μὴ ποιεῖν ὃ νῦν οἱ δημαγωγοὶ ποιοῦσιν (τὰ γὰρ 
περιόντα νέμουσιν· λαμβάνουσι δὲ ἅμα καὶ πάλιν δέονται τῶν 

αὐτῶν·
 )61(  

 

عدد المحافل العمومية فعندما لا تتوفر الموارد للدولة ، فلابد من أن ي فض  
التي تلتئم فيها الأمة كلها. ولابد من أن تنظر المحاكم في أمور كثيرة ، في 
غضون أيام قليلة، لأن هذه ال طة تزيل خوف الأغنياء من النفقات، إن كان 
الأغنياء لا يتقاضون راتب القضاء، بل الفقراء وحدهم ، وتحمل القضاة على 

بكثير. لأن ذوي اليسر يأبون الانصراف إلى  النظر في الدعاوى بدقة أوفر
أشغالهم ال اصة أياما طويلة، ويرضون أن ينقطعوا عنها زمنا وجيزا، ولكن 
عندما تتوفر الموارد للدولة ، ينبغي )لولاة الأمور( أن لا يتصرفوا تصرف 
مضللي الشعب المعاصرين. فمن أولئك المراوغين يوزعون على الشعب ما 

( ، إلا أن الشعب يتناول ما يجري عليه من إسعاف، ولا  فضل )عن ال زينة
 .  بحاجة إلى ذاك اهسعافيفتأ أبدا 

أن يُجنب هذا الشعب الفقر كذلك يترتب على كل من ي لص للشعب ، 
، لأن ذلك الفقر المفرط هو علة فساد الديموقراطية )الحكم الشعبي(. وعلى المفرط

دولة ويوزعوه دفعة واحدة على المعسرين أصحا  الحكم جمع ما يفيض عن موارد ال
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من المواطنين، وأن أمكن اقتناء حقل صغير لكل فقير أو ما يمكنه من التجارة، كما 
أنه على الأغنياء أن يدفعوا هقامة المحافل العمومية اللازمة على أن يُعفوا من 

يقدمون لها التبرعات النافلة. وعلى الوجهاء أن يقسموا فيما بينهم طبقة الفقراء، ف
وسامل العمل. كما لابد من تقسيم مناصب السلطة إلى قسمين، فيجعلوا قسما انت ابيا 

 . (62)والقسم الأخر يُقترع عليه وينال الشعب نصيباً من المناصب التي يقترع عليها 
في الاحكام الديموقراطية لابد من مراعاة الأغنياء وحماية ممتلكاتهم ، بل 

عن أداء بعض ال دمات العمومية التي  -ى لو كانوا متطوعين حت -لابد أن يمنعوا 
تتطلب نفقات طاملة بلا فامدة ح ي ية للدولة مثل اهنفاق على جوقات الغناء والرقص 

 . (63)وما إلى ذلك من المظاهر الأخرى 
يرى أرسطو أن مصلحة الأحكام السياسية تقضي بأن لا يتعاظم أحد ويسمو 

البلاد ، لذلك على أصحا  تلك الأحكام أن يمنحوا مناصب رار د استقسمواً مفرطاً يهد
هذا في رأيي بسيطة لمدة طويلة أو مناصب خطيرة يتسلمها أربابها لمدة وجيزة، لكن

يجعل كل منهم مشغولًا بجمع أكبر قدر ممكن من الثروة دون الاهتمام بشئون 
أن يحولوا بطريقة كما يرى أرسطو أنه على أصحا  الدولة  المواطنين أو الدولة. 

أو  قانونية دون تفوق مواطن من المواطنين تفوقا مفرطا معتمدا على قدرة أصدقامه
كثرة أمواله، وإذا لم يستطع القانون منع هذا، فمن هؤلاء الأش اص يجب أن يتم نفيهم 

لكن هذا يعد مطالبة بمزيد من العنف والطغيان والحر  لكبح ،  (64)خارج البلاد
ين حتى لا يطيحوا بالطاغية، ذلك حفاظًا على علاقتا الهيمنة والعبودية جماح المواطن

بد القاممتان بين الحاكم والمحكومين. وهذا يعد بلا جدال نموذجًا للإرها  الفردي. فلا
من إعمال القانون في كافة الأنظمة السياسية، حتى لا يتربح أصحا  السلطة من 

اظ على السياسات هي تربية النشء بما يلامم . أما أعظم الأمور في الحف(65)مناصبهم
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م تلف الأحكام السياسية، لأنه لا نفع يرتجى من شرامع لا يألفها المواطنون ما لم 
يربوا على مبادمها الشعبية ، والمعنى المقصود هنا بالتربية هو مزاولة ما يستطيع به 

كد أرسطو على أنه المواطنون أن يحيوا في حكم أقلية أو في حكم شعبي ، في حين يؤ 
في عصره ينصرف أولاد الرؤساء في حكم الأقلية إلى البذخ بينما يعيش أولاد الفقراء 
في العناء، وبالتالي فهم يبتغون أن يثوروا وقد تمكنوا من ذلك مراراً، وفي الأحكام 
الشعبية لابد مراعاة خلاف ما يعود عليها بالفامدة . والسبب في ذلك هو فهمهم 

مبدأ الحرية والمساواة،  أي أن  يفعل الفرد كل ما يشاء ، وبالتالي لا يتقيد ال اطيء ل
الفرد إلا برغباته وهذا خاطيء ، فلابد من إعمال القانون الذي هو يمثل طوق النجاة 

 . (66)للأحكام السياسية وليس نوعا من العبودية 
μέγιστον δὲ πάντων τῶν εἰρημένων πρὸς τὸ διαμένειν τὰς 
πολιτείας, οὗ νῦν ὀλιγωροῦσι πάντες, τὸ παιδεύεσθαι πρὸς τὰς 

πολιτείας
)67(.  

وما هو أعظم بكثير من كل ما ذكرنا ، وما هو اقدر الأمور على صيانة 
السياسات وحفظ البقاء لها، هو الأمر الذي يهمله الجميع في أيامنا ولا يعتدون 

 م )م تلف( الأحكام السياسية .به ، أي توجية الأحداث في التربية توجيهاً يلام

يؤكد أرسطو على أنه لابد من تربية النشء علي أن يصونوا سياسات 
بلادهم ، فالأخلاق هي علة خير السياسات ، ففي كل علم وفن مباديء أساسية لابد 
من أن يتعلمها أصحا  هذا الفن ، فلابد أن يتمرن المواطنون على الأشياء العامة، 

واطن نفسه للدولة ، كما لابد من سن شرامع للتربية، فلابد أن ويجب أن يحفظ كل م
يتعلم النشء نفس الأصول لبلوغ الفضيلة والحياة المثلي ، وقد أكد أرسطو على أنه 

. وقد أعطى أرسطو مثالًا (68)ليس هناك مبدأ من مباديء الفضيلة يُسلم به الجميع
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، حيث إنهم كرسوا مجهودهم للنشء بالأسبرطيين بأنهم يستحقوا الثناء في هذا المجال 
 . (69)في المهام التي تحتاج إلي مشاركة

ἐπαινέσειε δ' ἄν τις κατὰ τοῦτο Λακεδαιμονίους· καὶ γὰρ 
πλείστην ποιοῦνται σπουδὴν περὶ τοὺς παῖδας καὶ κοινῇ 

ταύτην
)70(.  

لى ولقد يحبذ المرء عند الاسبرطيين هذه ال لة أيضا، وهي إنهم يصرفون إ
الأولاد اهتماما كبيرا جدا ويعنون بهم عناية عمومية. فجلي إذن أنه لابد من 

 سن شرامع للتربية ومن جعل هذه التربية عمومية.
أكد أرسطو على ضرورة توجية المرأة والأولاد توجيهاً سياسياً، وذلك لأن 

الدولة النساء نصف الأحرار ، ومن الأطفال ينشأ ساسة الدولة . كما يجب أن نجعل 
 . (71)بالتربية هيئة مشتركة واحدة ، وهذا لن يكتمل إلا بالأخلاق الطيبة وبالقانون 

ἐπεὶ γὰρ οἰκία μὲν πᾶσα μέρος πόλεως, ταῦτα δ' οἰκίας, τὴν δὲ 
τοῦ μέρους πρὸς τὴν τοῦ ὅλου δεῖ βλέπειν ἀρετήν, ἀναγκαῖον 
πρὸς τὴν πολιτείαν βλέποντας παιδεύειν καὶ τοὺς παῖδας καὶ 
τὰς γυναῖκας, εἴπερ τι διαφέρει πρὸς τὸ τὴν πόλιν εἶναι 
σπουδαίαν καὶ <τὸ> τοὺς παῖδας εἶναι σπουδαίους καὶ τὰς 
γυναῖκας σπουδαίας. ἀναγκαῖον δὲ διαφέρειν· αἱ μὲν γὰρ 
γυναῖκες ἥμισυ μέρος τῶν ἐλευθέρων, ἐκ δὲ τῶν παίδων οἱ 

κοινωνοὶ γίνονται τῆς πολιτείας
)72(. 

وبما أن كل بيت هو قسم من الدولة ، من حيث إن هؤلاء هم أعضاء الأسرة، 
وبما أن مناقب الجزء متجهة بالضرورة إلى مناقب الكل، فقد لزم أن يوجه 
النساء والأولاد توجيها سياسيا، إذا ما أفاد صلاح الأولاد والنساء صلاح الدولة. 

 لأحرار، ومن الأحداث ينشأ ساسة الدولة.  ولابد أن يفيد: لأن النساء نصف ا
 أسباب انهيار الديموقراطية)الحكم الشعبي(:
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جعل أرسطو سبب تبدد الأحكام الشعبية هو سفه مضللي الشعب، حيث 
جعلوا أشد الناس عداوة للنظام يجتمعون معا بسبب خوفهم على ثرواتهم ، كما أن 

ون عليها، فاضطروا إلي إضرام نار زعماء الشعب كانوا يستغلون الرواتب التي يشرف
. وهناك من أجل القضاء على الديموقراطية الفتنة إتقاء للدعاوى التي رفعت عليهم

سبب أخر وهو ارتحال الأعيان عن البلاد لما أصابهم من مظالم من زعماء الشعب، 
وفي المهجر ضموا شملهم وعادوا إلى بلادهم وقضوا علي الديموقراطية فيها، كما أن 
زعماء الشعب كانوا ينفون الأشراف خارج البلاد من أجل الحصول على أموالهم، ولكن 
تزايد عدد المنفيين خارج البلاد وجاءوا إلى بلادهم وأقاموا حكم الأقلية بعد قهر الشعب 
. وقديما عندما كان الش ص نفسه زعيما للشعب وقامدا للجيش كان الحكم يتحول إلى 

أن نمى فن ال طابة، فالقادرون على الكلام يتزعمون، ولكن طغياني، ولكن الآن بعد 
لجهلهم بالأصول الحربية، لا يحافظون على الحكم طويلا. كما أن الحكم الطغياني 

، كما كان ينشأ أيضا لصغر ينشأ عندما يسندون إلى بعض الأش اص سلطات كبيرة
الزعماء الحربيون ،  فكان الشعب يعيش في الريف وينصرف إلى أشغاله ، أما الدولة

، كانوا يسعون إلى إقامة الحكم الطغياني ، وكانوا يتوددون للشعب وكسب ثقته بمناوأة 
الأغنياء. وهكذا فمن أكبر سبب للإطاحة بالديموقراطية هو تصرفات الغوغامية 

س ورودس بمصادرة ممتلكات الأغنياء ، وهذا ما حدث بالفعل في أماكن عدة مثل كو 
، كما أنهم للحصول على الدعم الشعبي، كان الغوغاء را وكيميوهيراكليا وميجا

يقترفون أعمالا غير عادلة تجاة النبلاء ،مثل جعلهم ينفقون بكثرة على ال دمات أو 
 . (73)بالافتراء عليهم لمصادرة ممتلكاتهم ، مما دفعهم للهجرة والت لي عن ممتلكاتهم 

ين في توزيع السلطات اطنيؤكد أرسطو على أن عدم المساواة بين المو 
. وبالرغم من أن الثورات تحدث (74)، يؤدي إلى إقامة الثورات طلباً للمساواة والحقوق 

نتيجة لعدم المساواة، نجد أنه في الأحكام الشعبية يثور الوجهاء لأنهم ينالون نصيباً 



 
 
 
 
 

 الديموقراطية في فكر أرسطو السياسي

164 
 

يفوقون ب ية  –من وجهة نظرهم  –يعادل نصيب من هم أقل منهم بزعم أنهم 
. وهذا يؤكد على أن كل فصيل يفسر العدالة من وجهة نظرة ال اصة المواطنين 

وليس بالنظر إلى المصلحة العامة مثلما يقول أرسطو . فهم يثورون عندما يكونون 
في منزلة أقل حتى يصبحوا نظراء، ويثورون عندما يكونون متساويين حتى يصلوا إلى 

 . (75)منزلة أعلى
ظالمين بسبب خوفهم من العقا ، وهناك قد تحدث الثورات أيضا من قبل ال

من يثور لتلافي وقوع الأذى مثلما حدث في رودس ، كما تحدث الثورات نتيجة وهن 
. فقد يثور  (76)السلطات، فيثور الأغنياء نتيجة الفوضى مثلما حدث في طيبة وميجارا

فرد أو جماعة بسبب تفوقهم المفرط ، ولذا درجت بعض الدول على إقصامهم من 
لبلاد ، كما على المشرع أن يت ذ الوسامل ليمنع بلوغ بعضهم إلى ذلك الحد من ا

التفوق. كما على أصحا  الدولة مراقبة من ي لٌوا بالنظام السياسي، أي من يسلك 
 . (77)مسلكا مناقضا لمباديء الديموقراطية، وبالمثل في كل السياسات الأخرى 

ورات في م تلف الأحكام السياسية التي وبناء على ما سبق فقد حدد أرسطو أسبا  الث
 تؤدي الى انهيارها وهي:

اههانة والمنفعة علتان تجعلان المرء يثور، وهو ما يصدر من رجال الحكم  -1
 ب اهمتيازات الظالمة ال اصة بهم.وذلك سب والقادة السياسيين في الدولة، 

لأخيار يتمتعون عندما يجد الش ص نفسه محروماً من كل امتياز ، ويرى أن ا -2
 بهذه الامتيازات .

التفوق هو أيضاً مصدر للفتنة الأهلية ، حينما يعلو النفوذ الشامل لفرد أو  -3
 أو في الحكومة نفسها . لمجموعة أفراد في الدولة
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ال وف قد يكون سبباً للفتنة ، حينما يثور المجرمون خشية العقا  أو حينما ييأس  -4
 حل بهم قارعة فيثورون قبل أن تلحق بهم .سوف ت المواطنون، أو أنهم 

 الاحتقار أيضا يولد فتناً وأعمالًا ثورية . -5
يسبب أيضاً الانقلابات  النمو غير المتناسب لبعض الطبقات في المدينة -6

 يجب أن تنمو أجزاؤه بالتناسب حتى يستمر. اهنسان  ، كما في جسمالسياسية

                                                                       ورات في الأنظمة السياسية الم تلفة وهي:كما قدم أرسطو بعض الحلول لعدم قيام الث
 الحفاظ على القانون والتمسك بنصوصه وتدعيمه وتقويته باستمرار.  -1
 التصرف السليم من الحاكم بالنسبة لزملامه وبالنسبة لجميع المواطنين . -2
 مني معين للوظامف الرماسية .تحري مدى ز  -3
 حسن توزيع الثروات ومراجعتها وت صيص احتياطي دامم منها للدولة . -4
 القضاء على نوازع الترفع والتعالي على المواطنين . -5
 .المواطنين وخصوصاً الأكفاء منهم حسن توزيع الوظامف على -6
وعقا  الأغنياء الذين رعاية الفقراء والمحتاجين وتقديم اهعانات المستمرة لهم  -7

 يبطشون بالفقراء .
 أن يتحرى الفضيلة والعدالة وعدم التفريط والاعتدال . -8
 مطابقة التربية لمبدأ الدستور. -9

اء لسياسة واحدة من تلك في النهاية يمكن أن نقول إنه لا يضمن البق
ثورات من ، إذ يستحيل ألا يقع فساد، ومع هذا فالديموقراطية أقل عرضة للالسياسات

، فالحكم الذي يعتمد على الطبقات الوسطي هو أكثر تلك الاوليجارخية(حكم الأقلية ) 
الأحكام ثباتا، وقد ذكر أرسطو أن النظام السياسي المستقر هو الذي يرتكز على حكم 
الطبقة الوسطي التي تجمع بين الكثرة العددية نسبيا، والتوسط في المستوى الاقتصادي 
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من التعليم والثقافة، وأكد أرسطو كذلك على ضرورة إعمال القانون  والقدر المعقول
الحاكم  وعلى أن تدار الحكومة بمقتضى قوانين تنظيمية عامة وليس تبعاً لأهواء

فمن الغايات التي توجد من أجلها الدولة ، هي : تحقيق المثل  وبالتالي . الش صية
قدم اهنساني. فالدولة إذن بنظر أرسطو ، والترية، المساواة ، الح، سيادة القانون العليا

هي دولة القانون وهو ال يار الذي قرره بحزم، حيث أنحاز لصالح الحكم القانوني 
وقرر أن القانون يجب أن يكون هو السيد الأعلى في أي دولة وليس الفرد كامناً من 

مسألة ما  هكذا حسم أرسطو لأن القانون يبقى ويمكن تطبيقه وإن بدرجات متفاوتة. كان. 
كما إننا نجد أن لا   هو الأفضل ، هل دولة الرميس الفاضل أم دولة القانون العادل. 

قيمة للزمان في الثورات التي تحدث، فمتى كان نظام الحكم فاسداً، ويفتقر للشرعية 
المطلوبة، يتوقع أن ينهار في لحظة تاري ية محددة بعد أن تكون التراكمات الكمية 

 يمكن كبتها والوقوف في وجهها، وبالتالي فمنها تؤدي إلى وصلت إلى طريق لا
تغييرات نوعية حاسمة تنقل الشعب والأمة من مرحلة بامدة إلى مرحلة واعدة، فالبشر 
واحد والثقافة تتطور وتتلاحق وتأخذ من بعضها البعض، فموضوع الثورة موجود 

راكمة من التراث إلى أساساً في العقل البشري الذي هو امتداد لهواجس وأفكار مت
 الأصالة فالثورة تحاول تلبية الحاجات الملحة والآنية والمستقبلية لأي أمة من الأمم.

 
 ي شواحال

(1)  Nagle, D. B. 2006 ,302. 

(2) Lord ,Carnes.1991.33  ; Aristotle , Πολιτικά 1280 b30-35. 

إن فضيلة المواطن ونوعيته متعلقة بالنظام الموجود فيه ، فهذا التعريف خاص بالمواطن   (3)
فالمواطن  ،ي لكل الأنظمة السياسية الم تلفةالديموقراطي وليس من الضرور  الموجود في النظام

  .Πολιτικά 1275a2-5الاوليجارخية  في الديموقراطية ليس هو المواطن في

http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22D.+Brendan+Nagle%22
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(4) Goldberg, Robert . 1990,118,119; Aristotle, Πολιτικά 1275  a22-26. 

(5) Goldberg, Robert . 1990,89  ; Aristotle , Πολιτικά 1275 b 35-38. 

بضم كثير  النفي ، ووسع نطاق الدولة هو جد بركليس وعميد أسرة الكميوند ، وأقام فيها شريعة  )*(
المؤرخين بأنه أبو  ق.م ، يشير إليه508إلى جمهور المواطنين حوالي عام  من العبيد والغرباء 

 الديموقراطية الأثينية .
(6) Aristotle , Πολιτικά 1278 a11-13 & 1277 a37-b1. 

(7) Mansfield,1989,37. 

(8) Goldberg, Robert . 1990,113 ; Aristotle , Πολιτικά 1279 a9-14. 

وتعني الفاضل أو الجيّد و   هما  ونانيتينالأرستقراطية كلمة مركبة من كلمتين ي (9)
وكانت الكلمة في مدلولها الأصلي تعني حكم أفضل ،  السلطة القوة أو وتعني 

، وبهذا المعنى است دمها الأفضلين إِذن حكم المواطنين لفامدة جميع الشعب. فالأرستقراطية 
الحكومة الأرستقراطية  أن ن كلاهما يعتقدوكا  أفلاطون في "الجمهورية" وأرسطو في "السياسة"

 على الديمومة. يقول أفضل أنواع الحكومات وأكثرها عدلًا، ولكنهما أبديا ارتياباً في قدرتها 
إِيثار  إِلى أفلاطون في الكتا  الثامن من "الجمهورية" إِذا انحرفت الأرستقراطية وتحول أبناؤها 

ة )حكم القلة( التي لبابها جَعْلُ الثروة أساس الجدارة تحولت إِلى الأوليجارخي الثروة على الشرف
الأرستقراطية حكومة الأقلية الفاضلة العادلة، إِلا أن الأوليجارخية  فظيع، ويعد أرسطو وهو إِثم

 فساد طبيعي لها.
شكل من أشكال الحكم ،بحيث تكون  أو حكم القلة الغنية هي ὀλιγαρχίαالأوليجارخية  (10)

تتميز بالمال أو النسب أو السلطة  من المجتمع فئة صغيرةبيد  رة السلطة السياسية محصو 
ارخية وذلك في كتابه جالأولي وقد كان أفلاطون هو أول من أشار إلى حكم العسكرية.

الديموقراطية ثم  جمهوريته" ثم الدولة" "الجمهورية" حيث قسم أنظمة الحكم إلى: الدولة المثالية
تقسيما أنضج وأوضح هو من ستة أنواع: منها  "السياسة" وقدمارخية ثم عاد في كتابه ج الأولي

وجاء أرسطو بعد .ارخيةجتلتزم بالقانون ومنها حكم الأولي ثلاثة تتقيد وتحترم القانون وثلاثة لا
التفاصيل لمواصفات حكم القلة فقال أنها تشترط نصابا ماليا معينا في  من أفلاطون وقدم مزيدا

وأضاف أرسطو أن نوع الحكم يتوقف على الثروة والمِلكية،  بصفة المواطن. الذي يتمتع
ارخية على مدى اتساع طبقة أصحا  الأملاك. وبهذا ج اتساع الحكومة الأولي ويتوقف مدى

ارخية لا جالأولي ، إلا أنذا المصطلح كمرادف لحكم الأثرياءمهّد لاست دام ه يكون أرسطو قد 
ميزة أخرى غير  مصطلح أوسع يشمل أيضا أي دامما حكم القلة الأثرياء، وإنما هي تعني
وتصبح مشكلتها الرميسية  ارخية تنتهي دامما بحكم الطغيانجالأولي وفي رأي أرسطو أن.الثراء
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الحديث لوصف الحكومات التي تعتمد  العصر ويست دم هذا التعبير في.هي الاستئثار بالسلطة
تعتمد على دوامر التأثير في بحيث  على نفوذ أجنبي، أو التي ليس لها رصيد جماهيري 

 .السلطة مثل رجال المال أو الصناعة
(11) Richard Kraut 2005, 229. 

(12) Richard Kraut 2005, 230 ;Aristotle , Πολιτικά 1279 b5-10. 

(13) Regan, Richard J2007, 208 . 

 134 ص 1957أرسطو ، السياسات  ،   (14)
(15) Aristotle , Πολιτικά 1279 b18-20. 

ي نقلها الأ  أوغسطين بربارة البولسي الذأعتمد في ترجمة نص ارسطو السياسة علي ترجمة   )*(
 عن الأصل اليوناني 

(16) Regan, Richard 2007, 208.  

(17) Aristotle , Πολιτικά 1289 b1-5. 

(18) Martin , Thomas R 2003, 8. 

(19) Aristotle , Πολιτικά 1317 a40-b9. 

(20)  Stone Julius 1965,240-241 ; Aristotle , Πολιτικά 1280 a8-15. 

(21) Martin , Thomas R 2003, 8.   

 القانون تفصيلًا في فكرة وسامل حماية الديموقراطية. وسوف نتحدث عن فكرة 
(22) Morrall 1977,78 وانظر    Aristotle , Πολιτικά 1286 a25-29 

تعارضت مع نظام قام بسن مجموعة من القوانين اهصلاحية والتي  أثينيشاعر ورجل قانون  (23)
إصلاحاته فشلت فيما بعد إلا أنه يعتبر الممهد ل يام ما تم تسميته  الدولة المتبع آنذاك ورغم أن
أعادت إصلاحات سولون الدستورية، تقسيم المواطنين إلى ، قراطي و لاحقا بالنظام الأثيني الديم

وا أعضاء في الجمعية أربع طبقات وفقًا للدخل. ويسمح للمواطنين من كل الطبقات بأن يُصبح 
التشريعية وفي المحاكم المدنية. وقد أسس سولون مجلسًا من اربعمامة ش ص، ليضطلعوا 

)المجلس القضامي( وأقام المحاكم الشعبية التي يستطيع  الأريوباجوسبالسلطات السياسية في 
المواطنون أن يحتكموا إليها ويستأنفوا ضد قرارات موظفي الدولة. وقد أبقى سولون على 
ليا الشروط القديمة التي بموجبها يحق فقط للطبقات الثلاث العُليا تولي المناصب العامة العُ 

د  الأوليجارخية. وقد أبقت هذه الشروط على الأرخون ويحق فقط لأعلى طبقة بتولي منصب 
. وقد قيل الديموقراطيةأي حكم الأقلية د ولكن إصلاحات سولون كانت خطوة مؤكدة في طريق 

يَعِدُونه بالالتزام بقوانينه لمدة عشرة سنوات. وترك البلاد بعد ذلك.   الأثينيينإن سولون جعل 
 بيزيستراتوسسرعان ما سيطر وعندما رجع بعد عشر سنوات وجد البلاد ت وض حربًا أهلية و 

 ، تقاعد سولون وابتعد عن الحياة العامة.بيزيستراتوسعلى الأمور. وبعد معارضته 
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